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ملخص
الولایة على أموال القاصر إحدى أهمّ وسائل الحفاظ على أمواله، ولذلك حظیت بتنظیم قانوني موضوعي وإجرائي نوعي عدّ تُ 

راعى في ممارستها جوانب إجرائیة جوهریة ینبغي أخذها بعین على أن یُ التّشریع في الجزائر،أنواعشملته العدید من 
ل التي یبذل في إدارتها الوليّ عنایة الرّجل الحریص، وإشراف قاضي شؤون الاعتبار، لما تمثّله من ضمان لصون الأموا

الأسرة المختصّ إقلیمیّا على مراقبتها، مع ترتیب المسؤولیة المدنیة والجزائیة في صورة ما تمّ المساس بهذه الجوانب، والتي 
.تبقى رهینة النّص القانوني الذي یستدعي التّحیین تماشیا مع المستجدّات

.قاصر، ولي، ولایة على مال القاصر، قاضي شؤون الأسرة:لكلمات المفاتیحا
Procedural safeguards for the protection of the minor's property in the provisions of the

Guardianship
Abstract
The Guardianship of the minor's property is one of the most important means of preserving
his/her assets. Therefore, a qualitative substantial and procedural laws covered by many
types of legislation in Algeria has been devoted to it. In its exercise, substantial procedural
aspects should be taken into account, as it represents a guarantee for the preservation of the
funds that the guardian is required to manage in the best interests of the minor, under the
supervision of the territorially competent family affairs judge, with the arrangement of civil
and criminal responsibility in the event of prejudice to these aspects, which remain hostage to
the legal text that needs to be updated in line with the developments.

Keywords: Minor, guardian, Guardianship over the minor's property, family affairs judge.

Garanties procédurales pour la protection des biens du mineur dans les dispositions de la
tutelle

Résumé
La tutelle sur les biens du mineur est l’un des moyens les plus importants de préserver ses
biens, et c'est pourquoi, une organisation juridique et procédurale qualitative couverte par de
nombreux types de législation en Algérie lui a été consacrée. Il est important que, dans la
pratique de la tutelle, les aspects procéduraux essentiels soient pris en compte, car ils
représentent une garantie de préservation des fonds que le tuteur est tenu de gérer au mieux
de l’intérêt du mineur, sous la supervision du juge aux affaires familiales compétent
territorialement, avec l'arrangement de la responsabilité civile et pénale en cas d'atteinte à
ces aspects, qui restent l'otage du texte juridique qui nécessite des mises à jour en fonction
des développements.

Mots-clés: Mineur, tuteur, tutelle sur l'argent du mineur, juge aux affaires familiales.
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ةـــــممقد
أهمیة بارزة في التّشریع الجزائري، وذلك ثابت في العدید من المواضع، تكتسي المحافظة على أموال القاصر 

فحظي القاصر وأمواله بعنایة خاصة من لدُن المشرّع الذي أقرّ العدید من القواعد، فكانت النیابة الشّرعیة أهمّ 
.رمن الاندثااظ على أموال القاصرعدّ أحد أوجهها طریقة فعّالة للحفالسّبل لذلك، ولعلّ الولایة التي تُ 

تمّت الإشارة إلى القواعد الموضوعیة للولایة على أموال القاصر في قانون الأسرة، وارتباط ذلك بقواعد شملها 
راعاة الجوانب الإجرائیة التي ضمّها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، القانون المدني، فضلا على وجوب مُ 

، كدراسة بحثیة إجرائیة "الولایةلحمایة أموال القاصر في أحكام مانات الإجرائیةضّ ال": ولذلك یظهر موضوع
لمختلف التّفاصیل المتعلقة بممارسة الولایة لتحقیق الهدف المبتغى من ذلك، وهو الحرص على صون مال 
القاصر، من خلال المنظومة التشریعیة في الجزائر، بدءا بقانون الأسرة، والقانون المدني، فضلا عن قانون 

.راءات المدنیة والإداریة، وصولا إلى قانون العقوبات، ودراسة أهمّ المسؤولیات الملقاة على عاتق الوليالإج
فالإجراءات هي الجانب العملي للولایة على مال القاصر، ولأهمیتها ینبغي مراعاة العدید من تفاصیلها، ویمكن 

ي فرضها المشرّع ذات أثر جدّي في حمایة هل تعتبر الإجراءات الت: صیاغة الإشكالیة بخصوص ذلك كما یلي
ما هي أهم الإجراءات الواجب -:مال القاصر؟، وعن هذا الإشكال الرئیس یمكن طرح بعض التساؤلات الفرعیة

كیف یظهر دور القاضي في صون أموال القاصر -تباعها من الولي في ممارسة ولایته على مال القاصر؟، ا
ع مسؤولیة قانونیة جرّاء الإخلال بالإجراءات العملیة للولایة على أموال هل رتّب التشری-وما صلاحیاته؟

.القاصر؟
جمیع التفّاصیل الإجرائیة لممارسة الولایة على مال القاصر، على إبراز دورتتجلى أهمیّة هذا الموضوع في 

قبل الوليّ حتى تكون ولایته قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تضمّن جزئیات مهمّة ینبغي اتبّاعها منأساس أنّ 
مال في النّفقاتترشید لسلوكه بهدف تابعة جدیّة ضفاء مُ ذات أثر قانوني، ویكون ذلك تحت رقابة القضاء بغیة إ

من وصایة وتمّ التّركیز على دور الولایة دون غیرها من أوجه النیابة الشّرعیة القاصر بما یتلاءم مع مصلحته، 
تقتضي الإنسانیةن الطّبیعة إيّ یعتبر الأحرص على مال مولّیه دون غیره، حیث لوقوامة على أساس أنّ الو 

حرص الوالدین أكثر من أي شخص آخر على مال أولادهما، ولا یمكن الالتجاء إلى السبل الأخرى للنیابة الشّرعیة 
نازعات بین عض المنشوء بوجود إشكالات تعتري الولایة، التي أصبحت أهمیتها تتنامى في ظلّ ةإلاّ في صور 

يوِ انعكاس ذلك على تسییر أملاك الأولاد إذا كانوا ذَ ل الرّابطة الزّوجیة، و في حال انحلاالأب والأم، وبخاصة 
فضلا على أنّ للاستیلاء على هذه الأموال، استعمال الولایة في الاتّجاه المعاكس أي جعلها طریقة وإمكانیةمال، 

أو المقدّم هي نفسها التي یقوم بها الوليّ وهو ما یبیّن أنّ الولایة هي الأصل، السّلطات التي یتمتّع بها الوصيّ 
.ویمكن المرور لباقي أوجه النیابة الشّرعیة استثناء

التّركیز على الإحاطة بكلّ الأدوار التي یلعبها القضاء في الرّقابة والحرص على ولهذا تبرز أهمیة البحث في 
.ها القانون من أجل حمایة مال القاصرعدم خرق الإجراءات التي ضبط

المحیطة الجزئیاتطبیعة موضوع البحث الاعتماد على المنهج التّحلیلي، بغرض تحدید جمیع تقتضي
من خلال تباعها، بالخوض في كلّ ما یتعلق بالنّواحي العملیة للولایة على أموال القصّر، ابالإجراءات الواجب 

لتّشریعیة التي تحتوي هذه الوسیلة في حمایة أموال القاصر، خاصّة وأنّ البحث امواطن التّوفیق والقصور إبراز 
الولایةفكرةیركزّ في مجمله على الإجراءات التّفصیلیة بصفة مُدقّقة على خلاف الدّراسات الموضوعیة التي تعالج 
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القاصر حتى من الوالدینالإجراءات في المحافظة على مالبطریقة كلاسیكیة دون إبراز للضمانات التي تقدّمها 
.نفسیهما

ویمكن معالجة هذه النّقاط وفق خطّة تتضمّن الإجراءات الواجب مُراعاتها في ممارسة الولایة وإسقاطها 
، وبیان أهم الإجراءات التي یتبّعها القاضي من أجل رقابة الولي ودوره في حفظ مال )المطلب الأول(

ما یستتبع ذلك من رّق إلى المنازعة على ولایة مال القاصر و ، فضلا على التط)المطلب الثاني(القاصر
المطلب (الإخلال بنظام حمایة أموال القاصرعن أهمّ الجزاءات المقرّرة جرّاء ، والحدیث )الثالثالمطلب (إجراءات

).الرابع
:لولایة على أموال القاصر وسقوطهاالإجراءات المتعلقة بمباشرة ا: المطلب الأول

أن یُباشِر أعماله العادیة نظرا لحالته الخاصّة التي تقتضي وجود مساعدة أقرّها الشّرع اصر لا یمكن للق
غیة مدّ ید العون له، حفاظا على نفسه وأمواله، فكانت النیابة الشّرعیة وسیلة لتحقیق والقانون لأشخاص آخرین بُ 

.على نفس القاصر أو على أموالههذه الغایة، ولعلّ من بین أهمّ أوجهها الولایة، التي یمكن أن تنصب 
وقد جرى الحدیث عن الولایة في صلب قانون الأسرة، حیث یتولاّها في الأصل الوالد الشّرعي للقاصر بقوة 
القانون مادام على قید الحیاة ولم یحُجر علیه، أو إلى الأم في حالة وفاة الأب أو حدوث مانع له، دون الحاجة 

من قانون الأسرة الجزائري بنصّها 87، وهو ما أشارت إلیه المادة )1(الاستصدار حكم قضائي بممارسته
وفي حالة غیاب الأب أو حصول . یكون الأب ولیا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحلّ الأم محلّه قانونا:"على

.)2("مانع له، تحلّ الأم محلّه في القیام بالأمور المستعجلة المتعلّقة بالأولاد
تولي الأب أو الأم للولایة لا یحتاج إلى أي إجراء، وهذا أمر طبیعي أملته الفطرة بحكم أنّ فالواضح أنّ 

.الوالدین هما الأحرص على رعایة وصون الجوانب الحیاتیة لأولادهما ولاسیما المالیة منها
خالف إذا لم یتُوف على أنّ تولي الأم الولایة عن أولادها منوط بالقیود الواردة في نص المادة، وبالمفهوم المُ 

یكون "من المقرّر قانونا":الأب فلا یمكنها تولیها، وهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها الذي نصّ على
ا أنّ القضاة لمّ -في قضیة الحال-ولما كان ثابتا". الأب ولیا على أولاده القصّر، وبعد وفاته تحلّ الأم محلّه قانونا

ون ضدّهما، وهي لم تكن طرفا في الخصومة، كما أنّ المطعون ضدّه لازال قاصرا وأنّ قبلوا استئناف أم المطع
ومن ثم فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا، قد . أباه هو ولي عنه حسب القانون ولم یتوف بعد لكي تنوب عنه الأم

.)3("ارخرقوا الأشكال الجوهریة في الإجراءات والقانون ممّا یستوجب نقض القر 
، وكذا )الفرع الأول(خصوص إسقاط الولایة فإنّ المسألة تستدعي التّدقیق من خلال المطالبة بإسقاطهاأمّا ب
).الفرع الثاني(مراعاة مصلحة القاصر في الإجراءات الاستعجالیة الخاصة بها ضرورة

:المطالبة بإسقاط الولایة: الفرع الأول
الجزائري بنوع من التّفصیل من خلال قانون الإجراءات إسقاط الولایة إجراءات نوعیة خصّها المشرّعیتطلب

المدنیة والإداریة في العدید من المواد، ویمكن تفصیل ذلك من خلال تبیین إجراءات طلب إنهاء الولایة والتبلیغ 
:بقرارها، فضلا على اتّخاذ التّدابیر الضّروریة لحمایة مال القاصر، وفقا لما یلي

:بإسقاط الولایةالإجراء المتعلّق : أولا
یمكن طلب إنهاء ممارسة الولایة أو سحبها مؤقّتا بناء على دعوى استعجالیة، تُرفع من طرف أحد الوالدین أو 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بنصّها 453النیابة العامة أو من له مصلحة، وفقا لما نصّت علیه المادة 
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ة على القاصر أو سحبها المؤقّت، من قبل أحد الوالدین أو ممثّل النیابة یقدّم طلب إنهاء ممارسة الولای":على
.)4("العامة أو من قبل كلّ من یهمّه الأمر بدعوى استعجالیة

من خلال صیاغة هذه المادة یتّضح أنّها جاءت فضفاضة وجمعت العدید من المعنیین بطلب إسقاط الولایة، 
من قانون الأسرة التي أشارت إلى أنّ الولایة تكون للأب، 87المادة ولاسیما الأب أو الأم، في ظلّ وضوح نصّ 

في فقرتها الثالثة الحدیث عن حالة 87وفي صورة وفاة الأب أو تعذّر ممارسته إیاها تحلّ الأم، وخصّت المادة 
الولایة لمن وفي حالة الطّلاق، یمنح القاضي ":الطّلاق بإسناد الولایة لمن أسندت له الحضانة حیث نصّت على

، وعلى هذا الأساس یمكن أن یكون طلب إسقاط الولایة من الأب ضدّ الأم، على "أسندت له حضانة الأولاد
من قانون الأسرة التي نصّت 64اعتبار أنّها الأولى بحضانة الأولاد بعد صدور حكم الطّلاق وفقا لنصّ المادة 

یمكن أن یكون الطّلب من الأم في حالة ما أسندت له ، كما ...."الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب":على
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 453الحضانة، مع إمكانیة امتداد هذا الطلب للغیر الذین شملتهم المادة 

ضد أحد الوالدین، وهو ما یطرح فكرة وجود نوایا الاستیلاء على أموال القاصر في ظل حرص الوالدین على 
.ى أموال أولادهماالحفاظ عل

یمكن بناء على ذلك إبداء الطّلبات أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مقر ممارسة الولایة وفقا 
من قانون 423المادة (لإجراءات الدّعوى الاستعجالیة، ویتولى قاضي شؤون الأسرة وفقا لاختصاصه النّوعي 

الطلبات والفصل فیها في غرفة المشورة، بعد سماع ممثل النیابة ، النّظر في هذه )الإجراءات المدنیة والإداریة
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة458العامة ومحامي الخصوم، وهو ما أشارت إلیه المادة 

454وقد منح المشرّع للقاضي السّلطة في أن یقوم بطریقة تلقائیة بجملة من الإجراءات التي تضمّنتها المادة 
:وهي

سماع الوالدین أو أي شخص یرجى سماعه من أجل مصلحة القاصر، وهو ما یظهر من خلال عمومیة -1
.النّص وعدم حصره لأشخاص بعینهم

إمكانیة سماع القاصر إذا كانت حالته تسمح بذلك، والمقصود بذلك أن تكون حالته النّفسیة أو الصحیّة تسمح -2
.بأخذ أقواله على محمل الجِدّ 

القاضي تقصیرا من قبل الوليّ أمكنه الاعتماد على تحقیق اجتماعي أو طلب إجراء فحص طبي أو إذا رأى-3
نفساني أو عقلي للوقوف على الحالة الفعلیة للقاصر، حرصا منه على سلامته وأمواله من خلال إخضاع الولي 

ا الإسراف في إنفاق ماله دون للرّقابة، بالاستماع إلى القاصر في ظلّ إهمال الولي لما هو مكلّف به، ولاسیم
.الرّجوع إلى القاضي

فصیاغة المادة جاءت موسّعة لطالبي هذه الإجراءات من حیث شمولیتها للوالدین أو أي شخص یحقّق فائدة 
مرجوّة أو أحد أفراد النیابة العامة، فضلا على القاضي الذي یمكنه ذلك من تلقاء نفسه، وهو ما یعدّ رقابة على 

.)5(عدم هدر مال القاصر في ظلّ عدم مبالاة البعض في هذا الجانبالوليّ في 
:بإسقاط الولایةالإجراء المتعلّق بتبلیغ الأمر الخاص : ثانیا

بعد قبول القاضي لطلب إسقاط الولایة، فإنّه یحكم بسقوطها بموجب أمر استعجالي، ویجب على الطرف الذي 
ن طریق المحضر القضائي خلال ثلاثین یوما من تاریخ الحكم به، یهمّه التّعجیل أن یبادر إلى تبلیغ خصومه ع

یتم التبّلیغ الرّسمي للأمر :"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي نصّت على455وهو ما أشارت إلیه المادة 
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خلال أعلاه، من طرف الخصم الذي یهمّه التّعجیل إلى باقي الخصوم453الاستعجالي الصّادر وفقا للمادة 
، ویترتّب عن عدم التبلیغ خلال المهلة المحدّدة "یوما من تاریخ النّطق به، تحت طائلة سقوط الأمر) 30(ثلاثین 

.)6(قانونا سقوطه وانعدام صلاحیة تنفیذه
یوما من تاریخ التبلیغ الرّسمي بالنّسبة للخصوم، ومن 15ویمكن أن یكون هذا القرار محل استئناف خلال 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة456ق به بالنّسبة للنیابة العامة، وهو ما تضمّنته المادة تاریخ النّط
یجدر بالجهة القضائیة التي تنظر في استئناف هذا الأمر أن تفصل فیه في غرفة المشورة وفي أجال معقولة، 

الجلسة التي ستفصل في حیث یتم الفصل بطریقة سریّة حفاظا على خصوصیات القاصر حتى بغیابه عن
. )7(أمواله

ویمكن للقاضي أن یجمع المعلومات التي یراها ضروریة حول عائلة القاصر وسلوك والدیه، لاتّخاذ ما یراه 
من قانون 64ضروریا، وله أن یسند حضانته إلى أحد الوالدین أو أحد المعنیین بالحضانة وفقا للنص المادة 

.)8(راء وقتیا ویمكن أن یخضع للتّعدیل متى تطلّبت مصلحة القاصر ذلكالأسرة، على أن یكون هذا الإج
:قاصر في الإجراءات الاستعجالیةمراعاة مصلحة ال: الفرع الثاني

بعد أن یجمع القاضي المعلومات الخاصّة بالقاصر یمكنه أن یأمر باتّخاذ أي تدبیر مؤقت له علاقة بممارسة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في فقرتها الأولى، حیث نصّت 460دة الولایة، وفقا لما أشارت إلیه الما

".یمكن للقاضي ومراعاة لمصلحة القاصر، أن یأمر بكل تدبیر مؤقت له علاقة بممارسة الولایة":على
، )9(من هذا المنطلق یمكن للقاضي إسناد الحضانة بطریقة مؤقتة لأحد الوالدین، حفاظا على مصلحة القاصر

حیث قد یعمد إلى الحكم بها مؤقتا للأب في حال نشوب نزاع مع زوجته، وتلحق الأخیرة ببیت أهلها البعید عن 
بیت الزّوجیة، وقد یتصادف ذلك مع فترة حسّاسة للقاصر كفترة الامتحانات والتي تقتضي بقاءه مع أبیه في بیت 

460، وهو ما تبنّته المادة )10(حد المعنیین بها مؤقّتاالزّوجیة حفاظا على مصلحته واستقراره، أو إسناد حضانته لأ
.في فقرتها الثانیة

نفسه أو ویكتسي هذا الإجراء الوقتي أهمیة على القاصر وعلى أمواله، حیث یمكن للقاضي أن یعدّله من تلقاء 
ه استعجالیا، وهو ما الممیّز أو النیابة العامة أو الغیر ذي الصّفة، ویكون الفصل فیبطلب من الولي أو القاصر 

یمكن أن یكون هذا الإجراء موضوع تعدیل، إذا تطلبت مصلحة القاصر "...:بنصّها على460أشارت إلیه المادة 
ذلك، إمّا تلقائیا من القاضي أو بناء على طلب الولي أو القاصر الممیّز أو ممثل النیابة العامة أو كلّ شخص 

".آخر تتوفّر فیه الصّفة لحمایة القاصر
كما یمكن للقاضي إلغاء تدبیر الإنهاء أو السّحب المؤقت للحقوق المرتبطة بممارسة الولایة كلیا أو جزئیا، 

من قانون الإجراءات 481ویكون ذلك بناء على طلب والد القاصر المسقطة عنه الولایة، وفقا لنصّ المادة 
مي للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مقر المدنیة والإداریة، وأن یراعي مقدّم الطّلب الاختصاص الإقلی

.ممارسة الولایة
ویتلقى قاضي شؤون الأسرة في الجلسة إفادات القاصر ووالدیه أو الحاضن أو أي شخص یكون سماعه 

.ملاحظات المحامینبمجُدیا، مع إمكانیة إعفاء القاصر من الحضور، والأخذ بعین الاعتبار 
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ا، بعد تقدیم النیابة لسة تُعقد بغرفة المداولات أو مكتب القاضي، ولیس علنیً یكون الفصل في هذا الأمر في ج
، وهو ما أشارت 456یوما، مع مراعاة أحكام المادة 15العامة لطلباتها، على أنّ یكون قابلا للاستئناف خلال 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة463إلیه المادة 
كل التّفاصیل والأدلة التي من شأنها الإسهام في تكوین القناعة لدیه كما یجب على القاضي أن یتحرى 

لكن حیث أنّ قضاة "...:لإسقاط الولایة عن الولي أیّا كان، وهو ما تبنّته المحكمة العلیا في قرارها الذي نصّ على
المطعون ضدّها، خاصّة وأن المجلس سبّبوا قرارهم تسبیبا كافیا لماّ استندوا إلى انعدام الدّلیل لإسقاط الولایة عن

لها بنتا أصغر من الابن موضوع طلب إسقاط الولایة، ولم تقُدّم الطّاعنة ما یُثبت ما هو منسوب للمطعون ضدّها، 
.)11(..."ولا یُعقل إسقاط الولایة عن الأم استنادا إلى مجرّد تصریحات لا ترقى إلى مرتبة الدّلیل

:لرقابة عمل الولي في الحفاظ على أموال القاصرالإجراءات القضائیة: المطلب الثاني
عدّ وظیفة القضاء في المحافظة على أموال القاصر أصیلة باعتبارها ضمانا لعدم ضیاعها، وبالرّغم من أنّ تُ 

هذه المهمّة ترجع للولي باعتباره الأحرص على عدم إهدار أموال مولّیه، إلاّ أن ذلك مرتبط بضرورة خضوعه 
نونیة، وكذا لرقابة القضاء في بعض التصرفات التي من شأنها الإضرار بالذمة المالیة للقاصر، للضّوابط القا

، وسلطة الأخیر في متابعته لكل )الفرع الأول(ولذلك یجب مراعاة الولي لجانب إجرائي معیّن تحت إشراف القاضي
).الفرع الثاني(التّفاصیل في إدارة أموال القاصر

:ت المراعاة من قِبل الولي لمباشرة ولایته على أموال القاصرالإجراءا: الفرع الأول
القانون في رعایة القاصر، وحسن التصرّف في أمواله، حیث له یمكن للولي أن یعمل في النّطاق الذي رسمه 

اقد لمباشرة حقوقه المدنیّة من كان فلا یكون أهلا:"من القانون المدني والتي نصّت على42وبالرّجوع إلى المادة 
، فإنّ من لم یبلغ )12("یعتبر غیر ممیّز من لم یبلغ ثلاث عشرة سنة. التّمییز لصغر في السّن، أو عته، أو جنون

سنّ التّمییز تُعدّ تصرّفاته باطلة بطلانا مطلقا سواء كانت نافعة له نفعا محضا أو غیر نافعة، ویتولى عنه ولیه أو 
من كان فاقد الأهلیّة أو :"من قانون الأسرة التي نصّت على81المادة ، وفقا لما أشارت إلیه )13(وصیّه التصرّف

ناقصها لصغر في السنّ، أو جنون، أو عته، أو سفه، ینوب عنه قانونا وليّ أو وصيّ أو مقدّم طبقا لأحكام هذا 
.)14("القانون

مالیة منها، غیر أنّ هذه تتّضح مسؤولیة الولي في النیابة عن مولّیه من خلال مباشرة التصرّفات ولاسیما ال
السّلطة لیست مطلقة بل تخضع للتّقیید، وعلى هذا الأساس وجب على الأب الخضوع لبعض الضّوابط الإجرائیة 
حتى یتمكّن من التصرّف، على أنّ هذه الضّوابط تكون من صلاحیة قاضي شؤون الأسرة، حیث ینبغي علیه أن 

من 88مر ببعض التصرّفات التي تمّ سردها في سیاق المادة یحصل على إذن القاضي، خاصّة إذا تعلّق الأ
یتعلّق بالمنقولات ذات الأهمیّة قانون الأسرة، من بیع العقّار، وقسمته ورهنه، وإجراء المُصالحة بشأنه، وكذا ما

عقّار أموال القاصر بالإقراض أو الاقتراض أو المساهمة في شركة، وكلّ ما یتعلّق بإیجار الخاصّة، واستثمار
علىالقاصر لمدّة تزید عن ثلاث سنوات، وتمتدّ لأكثر من سنة بعد بلوغ القاصر سنّ الرّشد القانوني، ولا بد 

القاضي أن یراعي في الإذن المصلحة والضّرورة لذلك، مع الأخذ بعین الاعتبار أن حمایة حقوق القاصر من 
.النّظام العام
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:ستصدار الإذنا: أولا
اعي دائما بما له من سلطة مصلحة القاصر في إدارة أمواله، وقد حدّد المشرّع جملة من على الولي أن یر 

التصرّفات التي لا یستطیع الولي ممارستها في نطاق الولایة على مال القاصر إلاّ بعد الحصول على ترخیص 
س كان على الوليّ من قانون الأسرة، وعلى هذا الأسا88قضائي، وجاء حصر هذه التصرّفات في نطاق المادة 

أن یستصدر إذنا إذا ما أراد التصرّف في بیع العقار وقسمته ورهنه وإجراء المصالحة بشأنه، واستثمار الأموال 
بالإقراض أو الاقتراض والمساهمة في شركة، وإیجار العقار لمدّة تزید عن ثلاث سنوات، وتمتدّ لأكثر من سنة 

من قانون الأسرة إلى بعض التفّاصیل الواجب 89، ولقد أشارت المادة )15(بعد بلوغ القاصر سنّ الرّشد القانوني
حالة الضّرورة والمصلحة، وأن یتم بیع العقّار : على القاضي أن یراعي في الإذن:"مُراعاتها حیث أشارت إلى

".بالمزاد العلني
لتي یقع في دائرة ویكون طلب الولي بموجب أمر على عریضة، یوجّهه إلى قاضي شؤون الأسرة للمحكمة ا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي 479اختصاصها مكان ممارسة الولایة، وهو ما أشارت إلیه المادة 
یمنح الترخیص المسبق المنصوص علیه قانونا، والمتعلق ببعض تصرّفات الولي، من قبل قاضي :"نصّت على

".شؤون الأسرة، بموجب أمر على عریضة
ساس یجب على الوليّ أن یقدّم نسختین من العریضة، وأن یعلّل طلبه، مع الإشارة إلى الوثائق على هذا الأ

:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بنصّها على311التي یعتمد علیها في طلبه، وهو ما أشارت إلیه المادة 
الوثائق المحتج بها، وإذا كانت العریضة ویجب أن تكون معلّلة، وتتضمّن الإشارة إلى. تقدّم العریضة من نسختین"

یجب أن یكون الأمر على . مقدّمة بشأن خصومة قائمة، فیجب ذكر المحكمة المعروضة أمامها الخصومة
".عریضة مسبّبا، ویكون قابلا للتّنفیذ بناء على النّسخة الأصلیة

:أن یكون التصرّف ضروریا:ثانیا
أنّ تصرّف الولي في بعض الجوانب المالیة الحصریة للقاصر یقتضي من قانون الأسرة إلى89أشارت المادة 

الحصول على إذن القاضي، على أن یكون هذا الإجراء استجابة لضرورة مُلحّة تقتضیها حال القاصر، وأن اللّجوء 
الفصل إلى هذه التصرّفات لا بدیل عنه في ظل احتیاجه للمال، ویعلّل الولي طلبه بهذه الضّرورة على أن یبقى

ن الأصل في ذلك كون تصرّفات الولي إفي مدى جدیة حالة الضّرورة من صلاحیة قاضي شؤون الأسرة، حیث 
.)16(في بیع العقار الخاص بالقاصر مبنیة على السّداد حتى یثبت العكس

:مراعاة مصلحة القاصر: ثالثا
هو مصلحة الأخیر، ولذلك فإنّ الولي إنّ أهمّ اعتبار في كل ما یقوم به الولي من تصرّفات في مال القاصر

عندما یودع عریضة استصدار الإذن علیه أن یُضمّنها مبرّرات هذا التصرّف الذي یعدّ خطیرا، ویثبت للقاضي 
المصلحة في ذلك، ویبقى لقاضي شؤون الأسرة أن یقدّر مصلحة القاصر في تقریره لهذا الإذن، فإذا تبیّن تخلّف 

التّرخیص للولي حتى یتصرّف في مال القاصر ولاسیما في الحالات المحدّدة قانونا، وهو المصلحة فإنّه لا یمنح 
ما یتلاءم مع الاتفاقیات الدّولیة التي صادقت علیها الجزائر، ولاسیما اتفّاقیة حقوق الطّفل والتي جاءت في مجمل 

سواءبالأطفال،تتعلقالتيالإجراءاتجمیعفي:"موادّها مُغلِّبة لمصلحة الطّفل، حیث نصّت المادة الثالثة منها على
التشریعیة، یوليالهیئاتأوالإداریةالسلطاتأوالمحاكمأوالخاصة،أوالعامةالرعایة الاجتماعیةمؤسساتبهاقامت

.)17("الفضلىالطفللمصالحالأولالاعتبار
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القاصر من خلال إحالة المسألة على القضاء كما أنّ المشرّع قد احتاط لإمكانیة نشوء نزاع بین المولي ومُولّیه
وفي حالة النّزاع یرفع :"...من قانون الأسرة التي نصّت على83حتى یتمّ البتّ فیها، وذلك ثابت من خلال المادة 

".الأمر للقضاء
وتكتسي مصلحة القاصر أهمیة جدیة لدى القضاء، حیث یتدخّل القاضي إذا ما لاحظ تعارضا بین مصلحة 

عیّن متصرّفا، ویكون ذلك بطریقة تلقائیة بما له من سلطة تقدیریة أو بناء على طلب من له ومولیه ویُ الولي
من قانون 90، وهو ما أشارت إلیه المادة )18(مصلحة في ذلك كأحد الأقارب أو النیابة العامة عند الاقتضاء

عیّن القاضي متصرّفا خاصّا تلقائیّا أو إذا تعارضت مصالح الوليّ ومصالح القاصر ی:"الأسرة والتي نصّت على
".بناء على طلب من له مصلحة

فینبغي على الولي أن لا یستغل منصبه حتى یبیع لنفسه ما كُلّف ببیعه في نطاق مسؤولیته كولي إلاّ بالعودة 
غیره لا یجوز لمن ینوب عن":من القانون المدني بنصّها على410إلى القاضي، وهو ما أشارت إلیه المادة 

بمقتضى اتفّاق أو نصّ قانوني أو أمر من السّلطة المختصّة أن یشتري باسمه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطریق 
المزاد العلني ما كلف ببیعه بموجب النیابة كل ذلك مالم تأذن به السلطة القضائیة مع مراعاة الأحكام الخاصة 

من 77افقة القاصر في هذه الحالات وهو ما شملته المادة ، ویراعى أیضا مو "والواردة في نصوص قانونیة أخرى
لا یجوز لشخص أن یتعاقد مع نفسه باسم من ینوب عنه سواء أكان التعاقد :"القانون المدني التي نصّت على

لحسابه هو أم لحساب شخص آخر، دون ترخیص من الأصیل على أنّه یجوز للأصیل في هذه الحالة أن یجیز 
".ع مراعاة ما یخالفه، ممّا یقتضي به القانون وقواعد التّجارةالتعاقد كل ذلك م

كما أنّ هذا التّعارض ینبغي أن یكون جدیّا ومحل إثبات وإلاّ فإنّه لا طائل من تعیین المتصرف من طرف 
ا ولایة منحه) ز.ش(حیث أن ولایة الأم ":القاضي، وهو ما أشارت إلیه المحكمة العلیا في قرارها الذي نصّ على

من 90لها القانون ولا تنتقل إلى غیرها إلاّ إذا ثبت تعارض مصلحتها مع مصلحة أولادها القصر طبقا للمادة 
قانون الأسرة، ولمّا لم یثبت تعارض المصلحتین في قضیة الحال، فإن القضاء بمنح الولایة لغیرها أو تعیین 

، فقاضي الموضوع حین قضى )من قانون الأسرة90و87المادتان (متصرف خاص تلقائیا یعتبر مُخالفا للقانون 
كوصيّ وقیّما على أحفاده القُصّر، وقضاة الاستئناف في قضائهم بحفظ حقوق ) ب.أ(بتعیین المطعون ضدّه 

من القانون 90و 87المطعون ضده في طلب تعیین متصرّف على أحفاده، فإن قضاءهم جاء مخالفا للمادتین 
.)19(..."معه نقض وإبطال القرار المطعون فیهالذي یتعیّن أعلاه، الأمر 
:سلطة القضاء في الإشراف على أموال القاصر: الفرع الثاني

الولي في الحرص على عدم قاضي شؤون الأسرة، فضلا على دور تحظى أموال القاصر بمتابعة مباشرة من
صمیم اختصاصات القضاء، مع إهدار هذه الأموال، واحتیاطا لذلك فإن مراقبة صرف أموال القاصر تعدّ من

تباعها ضمانا لحسن تسییر ثروته وعدم إضاعتها، وتظهر هذه الرّقابة من خلال امراعاة بعض الإجراءات الواجب 
.ضبط الولایة على مال القاصر، وكذا التّرخیص للقاصر بمباشرة التصرّفات المالیة

:رسلطة القضاء في ضبط إجراءات الولایة على مال القاص: أولا
نّ هذه إیحظى قاضي شؤون الأسرة بصلاحیة واسعة في مراقبة الولي المكلّف قانونا بإدارة مال القاصر، حیث 

یمكن للقاضي :"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي نصّت على465الصّلاحیة مستمدّة من نص المادة 
بة العامة أو بطلب من أي شخص تهمّه مصلحة من مراقبة الولایة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ممثل النیا
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، فشملت المادة أي شخص بما في ذلك أقارب القاصر، والعبرة تكون بمصلحة القاصر التي "وضع تحت الولایة
.)20(مُسّت من قبل ولیّه أو من قبل أي طرف آخر، وذلك بموجب طلب یقدّم إلى القاضي حفاظا على ماله

جراء الرّقابة على مال القاصر أو بناء على طلب النیابة العامة، فیمكنه عند الحاجة إذا قام القاضي تلقائیا بإ
.أن یستدعي أي شخص لسماعه ویكون ذلك مفیدا، وماعدا ذلك فالتّكلیف بالحضور یكون على عاتق المدّعي

حمي بموجبها القاصر من كما أنّه وفي نطاق الدّور الرّقابي الذي یلعبه القاضي فبإمكانه اتّخاذ التّدابیر التي ی
تبذیر أمواله حفاظا على الأوضاع التي لا یمكن تداركها فیما بعد، ویكون ذلك قبل الفصل في الموضوع، بناء 

.)21(على أمر غیر قابل لأي طریق من طرق الطّعن
ر ویمكن لمس مدى متابعة قاضي شؤون الأسرة لأموال القاصر من خلال إمكانیة التجائه إلى بیع العقّا

، )22(المملوك للقاصر بالمزاد العلني، والهدف المرجو من هذا الإجراء هو الحصول على أحسن سعر لهذا العقار
مع مراعاة ما یجب من إجراءات تتعلق بالبیع بالمزاد العلني، مع الأخذ بعین الاعتبار أنّه لا توجد أحكام خاصّة 

إلى باب الحجوز العقاریة، الأمر الذي قد یمسّ بحق القاصر لبیع عقار القاصر بالمزاد العلني، حیث تتم الإحالة 
من القانون المدني 385، وهو ما أشارت إلیه المادة )23(لأنّه لا ضمان في البیوع القضائیة إذا كانت بالمزاد

راعاة ، كما ینبغي م"لا ضمان للعیب في البیوع القضائیة، ولا في البیوع الإداریة إذا كانت بالمزاد:"بنصّها على
في فقرتها 743، وفقا لما أشارت إلیه المادة )24(إمكانیة وقف إجراءات البیع بالمزاد العلني بطریقة استعجالیة

.من القانون المدني1فقرة 744والأولى 
أموال القاصر من خلال تدخّله في قسمة العقّار المشاع بین الشّركاء، حیث لا ةیظهر دور القاضي في متابع

لم یتبّع الإجراءات القانونیة لذلك، ممثّلة في استصدار إذن من القضاء وهو ما إجراء القسمة مایمكن للولي
بالطریقةالشائعالمالیقتسمواأنانعقد إجماعهم،إذاالشركاءیستطیع:"من القانون المدني723نصّت علیه المادة 

".القانونیفرضهاالتيالإجراءاتوجبت مراعاةالأهلیةناقصهومنبینهمكانفإذا.یرونهاالتي
من المقرّر قانونا أنّ تقسیم عقّار ":وقد سایرت المحكمة العلیا هذا الطّرح من خلال قرارها الذي نصّ على

القاصر من بین التصرّفات التي یستأذن الولي فیها القاضي، ومن المقرّر أیضا أنّ للقاضي أن یقرّر من تلقاء 
الدعوى متى كان ذلك لازما ومن ثمّ فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعدّ خطأ نفسه عدم وجود إذن برفع

أنّ الطّاعنة لم تستأذن المحكمة في تقسیم عقار -في قضیة الحال-ولما كان من الثاّبت. في تطبیق القانون
ومتى . رقوا القانونالقصر وفي رفع الدعوى وأن قضاة المجلس بتأییدهم للحكم القاضي بصحّة تلك الإجراءات خ

.)25("كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه
الرّقابي للقاضي إذا ما كان من بین الورثة قاصر، حیث ینبغي أن تتمّ القسمة عن طریق یتجلّى الدّور 

الة وجود وفي ح:"...من قانون الأسرة في فقرتها الثانیة بنصّها على181القضاء، وهو ما أشارت إلیه المادة 
، كما أنّه في صورة انعدام الولي أو الوصي، أمكن "قاصر بین الورثة یجب أن تكون القسمة عن طریق القضاء

للنیابة العامة أو لكلّ ذي مصلحة أن یقدّم طلبا لتصفیة التّركة وتعیین مقدّم، ویتعیّن على رئیس المحكمة الفصل 
.من قانون الأسرة182شیاء ذات القیمة، وهو ما نصّت علیه المادة في الطّلب، ووضع الأختام، وإیداع النّقود والأ

:لقاصر بمباشرة التصرّفات المالیةسلطة القاضي في التّرخیص ل: ثانیا
فضلا عن دوره الرّقابي على أموال القاصر، یمتد دور القضاء إلى إمكانیة منح رخصة للقاصر للتصرّف في 

من 84لتحقیق مصلحته في تسییر بعض أملاكه، وقد أشارت إلى ذلك المادة أمواله في حدود معیّنة قانونا، وهذا
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للقاضي أن یأذن لمن یبلغ سنّ التّمییز في التصرّف جزئیا أو كلیّا في أمواله، بناء ":قانون الأسرة بنصّها على
".على طلب من له مصلحة، وله الرّجوع في الإذن إذا ثبت لدیه ما یبرّر ذلك

یقتصر هذا الإذن على التصرّفات الدّائرة بین النّفع والضّرر، ویُراعي القاضي في ذلك أن لا یضرّ هذا 
التصرّف بالقاصر، ویكون ذلك بناء على طلب من له مصلحة كالوليّ، فإذا رأى القاضي إضرارا بمصلحة 

حة أو من النیابة العامة أو أحد القاصر، كان له أن یتراجع عن الإذن له بالتصرّف، بناء على طلب من له مصل
أقارب القاصر الذي یلاحظ تواطؤ الولي مع الغیر أو سوء نیته للاستحواذ على أموال القاصر، ویكون ذلك من 

.)26(صلاحیات قاضي شؤون الأسرة أو رئیس المحكمة بموجب سلطته في إصدار الأوامر على العرائض
بار للقاصر الممیّز، فإن كانت تصرّفاته سلیمة كان ذلك هو المرجو فیمكن أن یكون ذلك بمثابة التّجربة والاخت

من هذا الإجراء، أما إذا كانت غیر ذلك جاز للقاضي أن یرجع عن الإذن له إذا رأى عدم نجاح القاصر في هذه 
.)27(المرحلة التّجریبیة، ویكون ذلك بناء على أمر ولائي مسبّب

اصر وعدم الاكتفاء بمنحه التّرخیص لمباشرة بعض التصرّفات، بجعله كما تمتدّ سلطة القضاء إلى ترشید الق
سنة أن یباشر ةعشر ثمانيرشیدا بفضل عمل ولائي یتولاه القاضي، حیث یمكن للقاصر الممیّز البالغ من العمر 

و من الأم الأعمال التجاریة رغم كونه لم یبلغ سنّ الرّشد بعد، شریطة الحصول على إذن من الأب إذا كان حیّا، أ
في حال وفاة الأب أو غیابه أو سقوط سلطته بسبب عارض من عوارض الأهلیة، أو إذن من مجلس العائلة 

، وهو ما أشارت إلیه المادة الخامسة من القانون التّجاري )28(شریطة أن یكون مصادقا علیه من طرف المحكمة
إذا لم یكن قد -: عهّدات التي یبرمها عن أعمال تجاریةكما لا یمكن اعتباره راشدا بالنّسبة للت:"...التي نصّت على

حصل مسبقا على إذن والده أو أمّه أو على قرار من مجلس العائلة مصدّق علیه من المحكمة، فیما إذا كان والده 
.)29(..."مُتوفیا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبویة أو استحال علیه مباشرتها أو في حالة انعدام الأب والأم

قیّدا، حیث ینبغي على القاصر أن یتقیّد بحدود الإذن الممنوح له، طلقا أو مُ وقد یكون الإذن الممنوح للقاصر مُ 
وعلى هذا الأساس فالأعمال التي یمارسها في نطاق الإذن تعدّ صحیحة وتُكسبه صفة التّاجر، أما خارج نطاق 

اجر، وبالنّسبة للعقّارات فلا یمكنه التصرّف إلا بمراعاة التمسّك بإبطالها ولا تُكسبه صفة التّ الإذن فیجوز له
.إجراءات بیع أموال القصر، وهو ما یعدّ ضمانا إجرائیا للحفاظ على مال القاصر من الاندثار وسوء التصرّف

:الإجراءات المتبّعة في حلّ منازعات الولایة على مال القاصر: المطلب الثالث
تقتضي إیجاد حلول لها، بغیة الاستمرار في تحقیق هدفها المنشود وهو الحفاظ قد تعتري الولایة خلافات جدیة 

راعى بعض على أموال القاصر، وقد تتشابك المصالح طمعا في الاستیلاء على أمواله، وعلى ذلك یجب أن تُ 
ت اللاّزمة لحلّ الجوانب القانونیة الإجرائیة من أجل إضفاء المصداقیة علیها، وینبغي على القاضي اتّخاذ الإجراءا

الفرع (، وكذا دور القاضي في البت في قضایا النّزاع الخاصّة بالولایة)الفرع الأول(المنازعات الخاصّة بالولایة
).الثاني

:إجراءات القاضي لحلّ منازعات الولایة: الفرع الأول
عارضت المصالح، وهو ینبغي في حالة وجود نزاع حول ممارسة الولایة الالتجاء إلى القضاء، وبخاصة إذا ت

، غیر أنّ "وفي حالة النّزاع یُرفع الأمر للقضاء:"...من قانون الأسرة التي نصّت على83ما أشارت إلیه المادة 
قانون الأسرة لم یوضّح كفایة من هو القاضي المختص نوعیا، بمعنى هل هو قاضي شؤون الأسرة أو رئیس 

.المدنیة والإداریةالمحكمة، وتولى تبیین ذلك قانون الإجراءات 



(2021)27مجلد  -خاصالالعدد  مجلة التواصل

359

:منازعات الولایة على مال القاصرولایة القضاء في حلّ : أولا
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى أنّه في حال حدوث تقصیر من قبل الولي في 473أشارت المادة 

:حیث نصّت المادة علىتأدیة المهام المكلّف بها، أمكن للقاضي أن یتّخذ ما یراه ضروریا لحمایة أموال القاصر،
إذا قصر الولي أو الوصي أو المقدّم في أداء مهامه، یتّخذ القاضي جمیع الإجراءات المؤقّتة الضّروریة لحمایة "

".مصالح القاصر بموجب أمر ولائي
ویمكن الإشارة إلى رفع الدّعوى الخاصة بالنّزاع حول الولایة على مال القاصر أمام قاضي شؤون الأسرة، وفي

من قانون الإجراءات المدنیة 474، وهو ما تبنّته المادة )30(تباع الإجراءات الاستعجالیةاحال الاستعجال یتمّ 
.والإداریة

كما ینبغي أن یُراعى الاختصاص الإقلیمي للمحكمة التي یُراد رفع الدّعوى أمامها، حیث یُعتدّ بمكان ممارسة 
في موضوع الولایة :"لمنظّمة للاختصاص الإقلیمي لقسم شؤون الأسرةا426الولایة، وهو ما أشارت إلیه المادة 

".بمكان ممارسة الولایة
:ألة تنازع الولایة عل مال القاصردور القضاء الاستعجالي في مس: ثانیا

یمكن ملاحظة أنّ المشرّع قد أشار إلى إمكانیة تبني الخیار الاستعجالي في بعض المسائل الحصریة في 
57لأسرة ولاسیما عندما یتعلّق الأمر بالنّفقة والحضانة والزیارة والمسكن، وهو ما أشارت إلیه المادة نطاق قانون ا

یجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عریضة :"مكرر من قانون الأسرة، حیث نصّت على
، ولذلك یُستشف أنّ هذه "لزیارة والمسكنفي جمیع التّدابیر المؤقتة ولاسیما ما تعلّق منها بالنفقة والحضانة وا

المسائل قد وردت على سبیل المثال لا الحصر، بدلیل أن الاستعجال قد یلحق منازعات الولایة على مال القاصر 
.والتي لم یتمّ ذكرها في صلب هذه المادة

لحاجة إلى رئیس على هذا الأساس قد یفصل قاضي شؤون الأسرة في المسائل الاستعجالیة ذات الصّلة دون ا
. المحكمة الذي عادة ما یرأس القسم الاستعجالي

ویكون ذلك بواسطة أمر على عریضة، على أن یتم تنفیذه خلال ثلاثة أشهر من تاریخ صدوره، وإلاّ عدّ بدون 
أثر، وهو قابل للتّراجع عنه والتّعدیل من طرف القاضي الذي أصدره، من خلال تقدیم عریضة تظلّم ضدّه من 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة312، وهو ما تبنّته المادة )31(ف كل شخص صاحب مصلحةطر 
:بت في قضایا النّزاع حول الولایةمركزیة دور القاضي في ال: الفرع الثاني

یعتبر دور قاضي شؤون الأسرة محوریا للبت في مسألة المنازعة الخاصة بالولایة على أموال القاصر، حیث 
غي أن یحرص على مراعاة مصلحته، خاصة وأنّ الأمر یتعلق بتنازع حول مال القاصر وظهور إمكانیة ینب

.التعدّي علیه من الولي نفسه أو الغیر
:الأسرة للفصل في منازعات الولایةالمراعى في دور قاضي شؤون : أولا

احقیقها، ولاسیما إذا كان القاصر ذَ المنازعات المتعلّقة بالولایة من الأهداف التي یسعى كل طرف لتلا تخلو
مال معتبر، حیث یسعى البعض لجعل هذه الأموال تحت رقابته، وعلى هذا إذا نشأ تنازع حول أموال الولایة 

من 476ما أشارت إلیه المادة رفع أمام قاضي شؤون الأسرة وهوولاسیما ما تعلّق بالحسابات، فإن المسألة تُ 
الإداریة، حیث قد توجّه الدّعوى ضدّ الولي والادّعاء أنّه لا یصلح للإشراف على مال قانون الإجراءات المدنیة و 

القاصر، خاصة إذا ثبت لدى رافع الدّعوى تلاعب الولي في الأموال وما یستتبع ذلك من تلاعب في الحسابات، 
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اسعة له في الاستعانة بأي ، بحكم السّلطة الو )32(فقد یعتمد قاضي شؤون الأسرة في هذا الشأن على خبرة محاسبیة
شخص یمكن أن یفید في هذا المجال، ولاسیما إذا رأى رافع الدعوى استعجالها، فیفصل فیها بحسب طبیعتها 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة473عادیة أو استعجالیة وتخضع للطّعن، وفقا للمادة 
:نازعات الولایةشؤون الأسرة في مالحالات التي یعالجها قاضي: ثانیا

بالرّجوع إل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في مسألة الفصل في المنازعات المتعلقة بالولایة على مال 
القاصر، فإنّ ذلك من صمیم عمل واختصاص قاضي شؤون الأسرة للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان 

ترفع جمیع المنازعات المتعلقة :"ن خلال نصّها علىإلى ذلك م476ممارسة الولایة، حیث أشارت المادة 
، غیر أنّ المشرّع قد أشار إلى حالات تتعدّد وتختلف باختلاف "بحسابات الولایة وإدارتها أمام قاضي شؤون الأسرة

صاحب الدعوى ولاسیما القاصر صاحب المصلحة، وتختلف هذه الحالات باختلاف الحالة العمریة للقاصر، حیث 
.فرقة بین بلوغه سنّ التّمییز وكذا بعد بلوغه سنّ الرّشدتمّت التّ 

ترفع المنازعات المتعلقة بتصرفات القاصر، بعد بلوغه سنّ التّمییز أمام قاضي :"على478نصّت المادة 
13، فالملاحظ من المادة أن القاصر یمكنه رفع الدّعوى بعد بلوغه سنّ التّمییز المحدد قانونا ب"شؤون الأسرة

من القانون المدني، وبمعنى أصحّ أن أي تصرف صدر من القاصر، نافعا كان أو 42فقا لنص المادة سنة و 
ضارا قد یكون محل نزاع بعد بلوغ الأخیر سنّ التّمییز، وكان من الألیق أن تتمّ منازعة القاصر حین صدور 

دم تأجیل ذلك لما بعد بلوغه سنّ التّمییز ل من قبل النّائب الشّرعي، وعمثّ التصرّف محل التنّازع على اعتبار أنّه مُ 
.)33(حفاظا على الحقوق وإمكانیة زوال بعض التّفاصیل الآنیة

خالف إذا لم یبلغ القاصر سن التّمییز فلا یمكنه أن یرفع دعوى في نطاق التّنازع حول الولایة وبالمفهوم المُ 
لمادة فذلك غیر متاح، ولا یُعرف المغزى من على أمواله، حیث یمكن لولیّه ذلك، ولكن بحسب النّص الحرفي ل

.نعدام التّمییزااستبعاد هذه المرحلة أي مرحلة 
یمكن للقاصر أن یُنازع أیضا في مسألة الولایة على ماله بعد بلوغه أو ترشیده، وهو ما أشارت إلیه المادة 

متعلقة بحسابات الولایة من قبل ترفع المنازعات ال:"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بنصّها على477
، والمقصود من فحوى هذه المادة أن التّرشید المذكور "القاصر، بعد بلوغه أو ترشیده، أمام قاضي شؤون الأسرة

فیها هو التّرشید المنصب على ممارسة التجارة بموجب المادة الخامسة من القانون التجاري، ولیس ذلك المتعلق 
لمادة السابعة من قانون الأسرة، ولم یحدّد المشرّع مدّة زمنیة معیّنة بعد بلوغ القاصر سنّ بالزواج المشار إلیه في ا

طالبا قضائیا عن التعویض عن الرّشد یمكنه أن یرفع دعواه بل ترك المجال مفتوحا، وإبقاء من تعامل معه مُ 
.)34(الضّرر، والضّمان الوحید هو تقادم الدعوى أو الحق

:لإخلال بنظام حمایة أموال القاصرزاءات المقرّرة جراء االج:المطلب الرابع
ینبغي على الولي التحلّي بالمسؤولیة إزاء ما یقوم به من تصرفات بمناسبة ممارسته للولایة على أموال 
القاصر، ویبقى تحت رقابة القاضي في بعض التصرّفات، وأنّه یخضع للمسؤولیة التي أوجبها القانون، فیخضع 

، إذا ثبت تجاوزه للحدود المرسومة له، وأدى ذلك )الفرع الثاني(، والمسؤولیة الجنائیة)الفرع الأول(المدنیةللمسؤولیة 
.أموال القاصرلحمایةللإخلال بالنّظام الإجرائي الذي یُعدّ ضمانا 
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:المسؤولیة المدنیة للولي: الأولالفرع
ته، وعلى ذلك كان علیه أن یتحلى بصفات تجعله في یُعدّ الولي أمینا على أموال القاصر الذي هو تحت ولای

هذا المقام، وأن یكون مراعیا لأمور قانونیة تقتضي منه التنبّه إلى كل ما من شأنه الإضرار بمال مُولّیه، كونه 
.مسؤولا في نظر القانون

:المراعى في ممارسة الولي للولایة:أولا
لقاصر، ذلك أنّه في مقام المسؤول عن تصرّفات القاصر، وعلى إنّ مهمة الولي لیست بسیطة في إدارة أموال ا

من قانون الأسرة إلى أن یبذل الولي عنایة الرّجل الحریص ولیس العادي، فنصّت 88ةهذا الأساس أشارت الماد
جل الحریص، ویكون مسؤولا ف الرّ تصرّ ف في أموال القاصرأن یتصرّ على الوليّ :"على ذلك في فقرتها الأولى

، فبالنسبة لأعمال الإدارة أو التصرفات البسیطة، ینبغي علیه التصرّف وكأنه "ا لمقتضیات القانون العامطبق
یخضع هیتصرف في ماله بما یتلاءم ومصلحة القاصر ولا یضرّ به، وفي حال ارتكابه خطأ أو غشا أو تدلیسا فإن

.)35(لمقتضیات المسؤولیة المدنیة والجزائیة
ن الولي مقیّد بطریقة مطلقة، بل له هامش من الحریة شریطة أن یحصل على إذن من ولا یُفهم من هذا أ

القاضي في التصرّفات التي قدّرها المشرّع على أنّها خطیرة ولا ینبغي للولي أن یتصرّف فیها بدون مشورة قاضي 
.من قانون الأسرة88شؤون الأسرة، وقد ورد سردها حصریا في الفقرة الثانیة من المادة 

:نوع المسؤولیة المدنیة للولي: یاثان
إنّ مسؤولیة الولي بمناسبة ممارسته للولایة على مال القاصر تُعدّ مسؤولیة تقصیریة، حیث یحاسب الولي على 
الخطأ الجسیم والبسیط تبعا لمقتضیات القانون العام، فمسؤولیة الولي لیست عقدیة، على أساس أنّ العقد لیس 

هي نیابة قانونیة، أملتها ظروف القاصر ونظّمها القانون بتعیین الولي مسؤولا على تسییر ، بل )36(مصدرا لها
وإدارة أموال القاصر، حیث یلتزم الولي بعدم الإضرار بمصالح القاصر وإلاّ كان مُتحمّلا للجزاء القانوني الذي 

ؤصّلة للمسؤولیة التقصیریة بنصّها المُ من القانون المدني وهو التّعویض، أین تعدّ هذه المادة 124رصدته المادة 
".كلّ فعل أیّا كان یرتكبه الشّخص بخطئه، ویسبّب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض:"على

ویمكن أن تتحدد المسؤولیة بما للقاضي من سلطات في هذا النّطاق بصفة تلقائیة أو بناء على طلب من 
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة465مصلحة، وفقا للمادة النیابة العامة، أو كل شخص له 

كما أنّه في صورة ما جاوز الولي للمسؤولیات المنوطة به في نطاق الولایة على مال القاصر، ولاسیما في 
لم نّ هذا التصرّف یلزم القاصر ولیس الولي، فإذاإالتصرفات التي تستدعي إذن القاضي، دون الرّجوع إلیه، حیث 

یستأذن القاضي كان التصرّف باطلا، ویكون للقاصر أن یُطالب بحقّه بعد بلوغه سنّ الرّشد أو ترشیده، وهو ما 
.)37(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة479تبنّته المادة 

ره أو ط الولایة عن الولي إذا ثبت تقصیسقِ فضلا على أنّه یمكن لقاضي شؤون الأسرة وفي نطاق سلطته أن یُ 
یقدّم طلب إنهاء :"بنصّها على453سوء تسییره بناء على طلب یتولى البت فیه، وفقا لما أشارت إلیه المادة 

ممارسة الولایة على القاصر أو سحبها المؤقّت، من قبل أحد الوالدین أو ممثّل النیابة العامة أو من قبل كلّ من 
".یهمّه الأمر بدعوى استعجالیة

قاط الولایة عن الولي الذي لیس أهلا لها من بین الخیارات الجدیة لقاضي شؤون الأسرة، حیث یبقى خیار إس
مع الاحتفاظ بالمتابعة القضائیة وطلب التّعویض وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة، ویعدّ إسقاط الولایة عن الولي 
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-4:...تنتهي وظیفة الولي:"نصّها علىمن قانون الأسرة، ب91من بین أوجه انتهائها، وهو ما أشارت إلیه المادة 
".بإسقاط الولایة عنه

:الفرع الثاني المسؤولیة الجزائیة للولي
إذا ثبت أن الولي المؤتمن على أموال مولّیه القاصر قد جاوز حدود تلك الولایة وألحق ضررا بالذمة المالیة له، 

ة، ویعدّ ما أقدم علیه من استغلال وسوء تدبیر فإنّه یخضع فضلا عن المسؤولیة المدنیة إلى المسؤولیة الجزائی
.لمال القاصر جریمة یعاقب علیها القانون

:نتهاز احتیاج القاصراجریمة :أولا
إنّ إخلال الولي بما هو مطلوب منه أثناء ممارسة الولایة ولاسیما على أموال القاصر، وبخاصة إذا ثبت سوء 

التّدلیسیة، وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها قانونا في بعض تباع الوسائل واتسییره بسوء نیة وتحایله، 
. التصرّفات، تلبّسته جریمة انتهاز احتیاج القاصر

سنة وفقا لأحكام المادة 19ویتمثل الرّكن المادي لهذه الجریمة في كون المجني علیه قاصرا، أي لم یبلغ سن 
.ىمن القانون المدني، دون تمییز بین ذكر أو أنث40

وتصرّف المجني علیه أي الولي بتصرف یشغل الذمة المالیة للقاصر، ومثال ذلك سندات الدین التي یحرّرها 
المجني علیه على نفسه للجاني أو لغیره من النقود أو المنقولات، أو إبراء ذمة الغیر من القاصر بتأثیر من الولي، 

احتیاج القاصر بسبب میله أو هوى نفسه أو عدم وتبقى سلطة ذلك إلى تقدیر القاضي، فضلا على استغلال 
خبرته، وتنتفي الجریمة إذا لم یثبت الاستغلال الذي یبقى من صمیم سلطة القاضي التّقدیریة، حیث یعدّ تضرّر 

.القاصر عنصرا أساسیا في ثبوت الجریمة
روعة، وعالما بظروف أما الرّكن المعنوي فهو أن یكون الولي قاصدا الإضرار بالحصول على منفعة غیر مش

القاصر ولاسیما سنّه، ولا تنتفي الجریمة إذا كان بإمكان القاصر المطالبة بإبطال التعهّد، فاحتمال عدم المطالبة 
.)38(یجعل الضّرر مُحتملا وقت ارتكاب الجریمة، وهو ما یُعدّ كافیا لتوافر شرط الضّرر

:دور القاضي في تقریر العقوبة: یاثان
اضي في سلطته التّقدیریة من خلال التحقّق من أركان هذه الجریمة، ویكون له التصدّي والفصل القیظهر دور 

في الدعوى التي یكون موضوعها تجریم الولي بسبب إخلاله بالنّظام الذي یحمي أموال القاصر، وتوقیع العقوبة 
عشرةالتاسعةیكمللملقاصرحاجةاستغلمنكلّ :"من قانون العقوبات والتي نصّت على380التي أقرتها المادة 

وذلكالمالیةذمتهتشغلأخرىأیة تصرّفاتأومنهاإبراءأوالتزاماتمنهفیه لیختلسخبرةأو عدمأو هوىمیلاأو
العقوبةوتكون.دج10.000إلى500منوبغرامةسنواتثلاثإلىأشهرمن ثلاثةبالحبسیعاقببهإضرارا
رعایةتحتعلیه موضوعاالمجنيكانإذادج15.000إلى1.000منوالغرامةسنواتخمسإلىسنةمنالحبس
الجانيعلىأیضاأن یحكمیجوزالمادةهذهفيعلیهاالمنصوصالحالاتجمیعوفيسلطتهأورقابتهأوالجاني

وخمسالأقلعلىدة سنةلموذلكالإقامةمنوبالمنع14المادةفيالواردةالحقوقمنأكثرأوحقمنبالحرمان
.)39("الأكثرعلىسنوات

عقوبتها 376كما یمكن تكییف إخلال الولي بمهامه على أنه خیانة للأمانة الموكلة له والتي قدّرت المادة 
قد 378دج، فضلا على أنّ المادة 20.000إلى 500منوبغرامةسنواتثلاثإلىأشهرمن ثلاثةبالحبس

ل من یتولى تسییر مال الغیر للحصول على مزایا غیر مشروعة، وبخاصة إذا كان الولي شدّدت العقوبات على ك
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دج وعشر سنوات حبس، مع مراعاة 200.000یدیر شركة قد یملكها القاصر، حیث یمكن أن تصل العقوبة إلى 
.على بیاضمن قانون العقوبات والتي أشارت إلى إمكانیة ارتكاب التّزویر في الأوراق 381أحكام المادة 

ة ـــــــخاتم
أحاط المشرّع الجزائري الولایة على أموال القاصر بجملة من الإجراءات الواجب مُراعاتها من طرف الوليّ وكل 
من تهمّه مصلحته، حفاظا على أمواله وردعا لكلّ من یطمع في الاستیلاء علیها بغیر وجه حقّ استغلالا للحالة 

، من خلال بلوغه سن الرشداءات ضامنة لعدم التعدّي على هذه الأموال لحین التي یمرّ بها، فكانت هذه الإجر 
ا في ظلّ غموض بعض النّصوص القانونیة أنّ ذلك یبقى نسبیّ في الرّقابة والإشراف علیها، غیر إشراك القضاء 

ى أهم النّتائج التي تحتاج إلى توضیح أو إعادة النّظر من أجل ضبطٍ أكبر للمفاهیم، وعلى كلّ یمكن التوصّل إل
:والتوصیات وفقا للتّفصیل التّالي

:أهمّ النّتائج: أولا
، وتنتقل إلى الأم في حال وفاته أو حدوث مانع له، على أنّ طلب الأب الولایة على الأولاد القصّریتولى-1

.دعوى استعجالیةمن قبل أحد الوالدین أو ممثّل النیابة العامة أو من قبل كلّ من یهمّه الأمر بإسقاطها یكون 
تّخاذ ما یراه ملائما في نطاق طلب إسقاط الولایة، من خلال الاستماع ایمكن للقاضي وفقا لسلطته التّقدیریة -2

یوما، وهو 30لكل صاحب مصلحة بما في ذلك القاصر، أو إجراء تحقیق اجتماعي، ویتم تبلیغ الأمر في أجل 
. یوما15قابل للاستئناف خلال 

ى الولي أن یحصل على إذن القاضي في بعض التصرّفات الجدیة التي تمسّ أموال القاصر، وأن ینبغي عل-3
یُراعي القاضي في ذلك الضّرورة والمصلحة، وأن یتم البیع بالمزاد العلني تحقیقا لأعلى ثمن، حرصا على مصلحة 

.القاصر
ن ممارسة الولایة في المنازعات المتعلقة یبتّ قاضي شؤون الأسرة للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكا-4

.بالولایة على مال القاصر، ولاسیما الحالات الاستعجالیة، والذي قد یستعین بأي إجراء حیال ذلك
راعى یمكن للقاصر أن یرفع دعوى تخصّ الولایة على ماله إذا كان ممیّزا أو مرشّدا أو بالغا سنّ الرّشد، ویُ -5

.كالجانب الاستعجالي في ذل
ب على إخلاله بالإجراءات مسؤولیة مدنیة قد تُعدّ مسألة الولي جدّیة في الحرص على أموال القاصر، وتترتّ -6

.تكون تعویضا للقاصر، أو جزائیة قد تشمل الحبس والغرامة المالیة
:أهمّ التّوصیات: ثانیا

من الولي على أموال القاصر، یجدر الحرص على إعطاء القاضي صلاحیة طلب حالة مالیة بصفة استثنائیة-1
.وإخضاعها للخبرة المحاسبیة في مواعید غیر متوقّعة للولي، حتى لا یلجأ إلى التّحایل والتّدلیس

یحسُن أن تضاف إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إمكانیة التجاء القاصر غیر الممیّز إلى القضاء -2
دام الولي یمثّله، وعدم ترك المجال مقتصرا فقط على بلوغه سنّ التّمییز أو بسبب التّنازع حول الولایة على ماله ما

.بعد ترشیده أو بلوغه سنّ الرّشد
ینبغي حصر الأشخاص الذین لهم صلاحیة التدخّل في إجراءات ممارسة الولایة على مال القاصر، وعدم ترك -3

.لق النّزاعات الأسریةالنّصوص المتضمّنة لهذه الجزئیة فضفاضة وتحتمل التأّویل وخ



(2021)27مجلد  -خاصالالعدد  مجلة التواصل

364

:الهوامشالإحالات و 
،2013عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائیّة، دار هومة، بوزریعة، الجزائر،- 1

.98ص 
الصادرة 15جریدة الرسمیة، رقم ال(، 2005فبرایر27المتضمّن تعدیل قانون الأسرة الجزائري الصّادر في ) 02-05(رقم الأمر- 2

الجریدة الرسمیة، رقم (، 2005مایو04في الصّادر) 09- 05(، الموافق علیه بموجب القانون 22، ص)2005فبرایر27بتاریخ 
.)2005یونیو 22الصادرة بتاریخ 43

1997المجلة القضائیة لسنة(-167835ملف رقم 17/05/1998قرار صادر بتاریخ –غرفة الأحوال الشّخصیة- المحكمة العلیا- 3
.)77ص ،2عدد 

21الجریدة الرسمیة، رقم. (2008فبرایر 25قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المؤرخ في المتضمن) 09- 08(القانون رقم - 4
.38، ص )2008أفریل 23الصادرة بتاریخ 

.630ص ،1، ج2011الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ارسائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنیّة والإداریّة، د- 5
.100عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائیّة، ص - 6
.632ص ،1سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنیّة والإداریّة، ج- 7
.344، ص 2009، 2والإداریة، منشورات بغدادي، الرویبة، الجزائر، طعبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة- 8
.62، ص 2013الدعاوى الاستعجالیة، دار هومة، بوزریعة، الجزائر، . سلام حمزة- 9

.460ص 1، ج2011عادل بوضیاف، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیّة والإداریّة، كلیك للنشر، المحمدیة، الجزائر، - 10
: نظرا(.301و300، ص 2015، 2لحسین بن شیخ آث ملویا، المُرشد في قانون الأسرة، دار هومة، بوزریعة، الجزائر، ط- 11

.)12-1410ملف رقم - 11/10/2012قرار غیر منشور صادر بتاریخ –غرفة الأحوال الشّخصیة والمواریث-المحكمة العلیا
الصادرة 44الجریدة الرسمیة، رقم (، 2005یونیو20نون المدني الصّادر بتاریخ المتضمّن تعدیل القا) 10-05(القانون رقم - 12

.21، ص)2005یونیو 26بتاریخ 
لتزام في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، النّظریة العامّة للالتزام مصادر الاعلي علي سلیمان، - 13

.49، ص 2003، 5الجزائر، ط
الجریدة الرسمیة، رقم (، 1984یونیو09والمتمّم، الصادر في المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدّل) 11-84(القانون رقم - 14
.913ص ،)1984یونیو 12الصادرة بتاریخ 24
.307لحسین بن الشیخ آث ملویا، المرشد في قانون الأسرة، ص - 15
القاصر بالمزاد العلني في القانون الجزائري، مجلّة الشریعة والاقتصاد كلیة الشریعة ، بیع عقار)2016(خوادجیة،حنانسمیحة- 16

.153، ص12والاقتصاد، قسنطینة، العدد 
44/25الأمم المتّحدة، اتّفاقیة حقوق الطّفل، اعتمدت وعرضت للتّوقیع والتّصدیق بموجب قرار الجمعیّة العامّة للأمم المتّحدة - 17

یتضمّن المصادقة، مع التّصریحات ) 461- 92(رقم، المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي3، ص1989وفمبر ن20المؤرّخ في 
19، الصّادر في 1989نوفمبر 20التّفسیریّة، على اتّفاقیة حقوق الطّفل التي وافقت علیها الجمعیة العامّة للأمم المتّحدة بتاریخ 

.2318ص) 1992دیسمبر23الصادرة بتاریخ 91الجریدة الرسمیة، رقم (، 1992دیسمبر
.307لحسین بن الشیخ آث ملویا، المرشد في قانون الأسرة، ص - 18
المجلة القضائیة (-187692ملف رقم 23/12/1997قرار صادر بتاریخ –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا- 19

.)55و54ص . 1عدد1997لسنة
.640ص ،1جراءات المدنیّة والإداریّة، جسائح سنقوقة، شرح قانون الإ- 20
.463ص ، 1عادل بوضیاف، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیّة والإداریّة، ج- 21
.307لحسین بن الشیخ آث ملویا، المرشد في قانون الأسرة، ص - 22
.156ص،خوادجیة، بیع عقار القاصر بالمزاد العلني في القانون الجزائريحنانسمیحة- 23
.155سلام حمزة، الدعاوى الاستعجالیة، ص - 24



(2021)27مجلد  -خاصالالعدد  مجلة التواصل

365

المجلة القضائیة لسنة(-51282ملف رقم 18/12/1988قرار صادر بتاریخ –غرفة الأحوال الشّخصیة-المحكمة العلیا- 25
.)63ص ،2عدد 1991

.296لحسین بن الشیخ آث ملویا، المرشد في قانون الأسرة، ص - 26
.121جراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائیّة، ص عبد العزیز سعد، إ- 27
.137و136، ص 2004، 6نادیة فوضیل، القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ط- 28
101الجریدة الرّسمیة رقم . (1975سبتمبر 26المتضمّن القانون التّجاري المعدّل والمتمّم الصّادر في) 59-75(رقم الأمر- 29

.1306، ص )1975دیسمبر19الصّادرة بتاریخ 
.69، ص2008نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، - 30
.296لحسین بن الشیخ آث ملویا، المرشد في قانون الأسرة، ص - 31
.468ص ،1ل بوضیاف، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیّة والإداریّة، جعاد- 32
.652ص ،1سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنیّة والإداریّة، ج- 33
.470ص ،1عادل بوضیاف، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیّة والإداریّة، ج- 34
.304في قانون الأسرة، ص لحسین بن الشیخ آث ملویا، المرشد - 35
.42لتزام في القانون المدني الجزائري، ص النّظریة العامّة للالتزام مصادر الاعلي علي سلیمان، - 36
.470ص ،1عادل بوضیاف، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیّة والإداریّة، ج- 37
.420...418ص 1، ج2015، 18ة، بوزریعة، الجزائر، طأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، دار هوم- 38
الصادرة بتاریخ 07الجریدة الرسمیة، رقم(، 1982فبرایر13المتضمن تعدیل قانون العقوبات المؤرخ في ) 04-82(القانون رقم - 39
.327، ص )1982فبرایر16

:قائمة المصادر والمراجع
:التّشریع

44/25لطّفل، اعتمدت وعرضت للتّوقیع والتّصدیق بموجب قرار الجمعیّة العامّة للأمم المتّحدة الأمم المتّحدة، اتّفاقیة حقوق ا- 1
یتضمّن المصادقة، مع التّصریحات ) 461-92(رقم، المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي1989نوفمبر 20المؤرّخ في 

19، المؤرخ في 1989نوفمبر 20العامّة للأمم المتّحدة بتاریخ التّفسیریّة، على اتّفاقیة حقوق الطّفل التي وافقت علیها الجمعیة
).1992دیسمبر23الصادرة بتاریخ 91الجریدة الرسمیة، رقم (، 1992دیسمبر

الصادرة بتاریخ 07الجریدة الرسمیة، رقم(، 1982فبرایر13المتضمن تعدیل قانون العقوبات المؤرخ في ) 04-82(القانون رقم - 2
).1982فبرایر16

الصادرة بتاریخ 24الجریدة الرسمیة، رقم ( ، 1984یونیو 09المتضمن قانون الأسرة الجزائري المؤرخ في ) 11-84(القانون رقم -3
).1984یونیو 12

الصادرة بتاریخ44الجریدة الرسمیة، رقم (، 2005یونیو20المتضمّن تعدیل القانون المدني المؤرخ في ) 10-05(القانون رقم - 4
).2005یونیو 26

21الجریدة الرسمیة، رقم. (2008فبرایر 25قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المؤرخ في المتضمن) 09-08(القانون رقم - 5
).2008أفریل 23الصادرة بتاریخ 

101لجریدة الرّسمیة رقم ا. (1975سبتمبر 26المتضمّن القانون التّجاري المعدّل والمتمّم المؤرخ في ) 59-75(رقم الأمر- 6
).1975دیسمبر19الصّادرة بتاریخ 

الصادرة 15الجریدة الرسمیة، رقم (، 2005فبرایر27في المؤرخ المتضمّن تعدیل قانون الأسرة الجزائري ) 02-05(رقم الأمر- 7
الصادرة 43لجریدة الرسمیة، رقم ا(، 2005مایو04في المؤرخ ) 09-05(، الموافق علیه بموجب القانون )2005فبرایر27بتاریخ 
).2005یونیو 22بتاریخ 

:كتب القانون
.، الجزائر18، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة، ط2015أحسن بوسقیعة، - 1



(2021)27مجلد  -خاصالالعدد  مجلة التواصل

366

. ، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیّة والإداریّة، كلیك للنشر، الجزائر2011عادل بوضیاف،- 2
.، الجزائر2، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، منشورات بغدادي، ط2009بربارة، عبد الرحمان- 3
.، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائیّة، دار هومة، الجزائر2013عبد العزیز سعد، - 4
، 5في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، طلتزامالالتزام مصادر للا، النّظریة العامّة 2003علي علي سلیمان،- 5

.الجزائر
. الهدى، الجزائر، شرح قانون الإجراءات المدنیّة والإداریّة، دار2011سائح سنقوقة، - 6
.، الدعاوى الاستعجالیة، دار هومة، الجزائر2013سلام حمزة، - 7
.، الجزائر2قانون الأسرة، دار هومة، ط، المرشد في 2015لحسین بن الشیخ آث ملویا، - 8
. ، الجزائر6، القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط2004نادیة فوضیل، - 9

.الهدى، الجزائر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار2008نبیل صقر، - 10
:المقالات

القاصر بالمزاد العلني في القانون الجزائري، مجلّة الشریعة والاقتصاد، كلیة الشریعة والاقتصاد، بیع عقار، خوادجیةحنانسمیحة- 1
.2016، دیسمبر 12جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، العدد 

:المجلات القضائیة
.لثانيالعدد ا1991المجلة القضائیة، ،غرفة الأحوال الشّخصیة: المحكمة العلیا- 1
.الأول والثانيالعدد1997غرفة شؤون الأسرة والمواریث، المجلة القضائیة، : المحكمة العلیا- 2


